    جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

            رئيـــــس الجهاز


        *** 

كتاب دوري رقم ( 1 ) لسنة 2009م

بشأن دخول المؤقتين في نسبة 5%

المحتجزة للمعاقين عند كل تعيين جديد

****
سبق أن أذاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2006م بشأن التيسير في تعيين المعاقين وكذلك الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2006م 0 

واستنادا إلى المادة 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 11 لسنة 2006م باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 13 من اللائحة التنفيذية وعلى ضوء التأشير المادة الثالثة عشر من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والذي ألغى فكرة تجميع الأعداد المحجوزة لتشغيل المعاقين على مستوى الدولة في وقت موحد وأعطى للجهات الإدارية سلطة التعيين مباشرة للمعاقين 0 

فقد تم تحديد النظام القانوني لشغل وظائف المعاقين على ضوء ما تقدم على المبادىء الآتية  :-

تقوم كل وحدة عند كل تعيين جديد بحجز نسبة ال5% من الوظائف المعلن عنها لاستيفاء نسبة المعاقين 0 

التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية والمجموعة النوعية والتي تحتاج إلى شغلها لتعيين المعاقين في حدود النسبة المحددة 0 

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنظر في ضوء البيانات الواردة من الوحدة وعلى مسئوليتها الكاملة بالموافقة وإخطار الوحدة لاتخاذ إجراءات التعيين 0 

يصدر القرار بالتعيين من السلطة المختصة لكل وحدة على الوظائف المناسبة وإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك 0 

ويؤكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن البند 2 من النظام القانوني لشغل وظائف المعاقين لا يقتصر على التعيين على الوظائف الدائمة وإنما يتسع ليشمل التعيين على الوظائف المؤقتة بحيث يكون للمعوقين الحق في التعيين في هذه الوظائف المؤقتة سواء كان التعيين في هذه الوظائف بالإعلان أو بدون إعلان 0 

وتحسب النسبة في حالة التعيين عن طريق الإعلان بـ 5% من عدد الوظائف المعلن عنها وفى حالة التعيين بدون إعلان تحسب نسبة 5% من عدد العاملين المؤقتين الذين تم تعيينهم بهذه الصفة طوال السنة المالية 0 

ويحظر النص في الإعلان على قصره على الأصحاء فقط دون المعاقين 0 

وعلى أن تكون المفاضلة بين المعاقين المتقدمين لشغل الوظائف المؤقتة من حملة المؤهلات الدراسية على أساس أقدمية التخرج وعند التساوي يفضل الأكبر سنا وبالنسبة لغير حملة المؤهلات الدراسية يفضل الأكبر سنا 0 

برجاء التنبيه على الجهات التابعة لسيادتكم بمراعاة ذلك عند التطبيق 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في : 13/1/2009م 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "

محافظة المنوفية

  مديرية التنظيم والإدارة

الإدارة العامة للخدمة المدنية


        *** 

كتاب دوري رقم ( 1 ) لسنة 2009م

*** 

ثار التساؤل عن مدى جواز ترقية احد العاملين إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/7/2008م حيث تم مجازاته بقرارين احدهما بخصم خمسة أيام من راتبه بتاريخ 8/4/2008م والأخر خصم يومان بتاريخ 17/6/2008م 0 

تم عرض الموضوع على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وانتهى بكتابيه رقمي 1080 بتاريخ 12/3/2009م ، 1552 بتاريخ 13/4/2009م إلى انه بدراسة الموضوع " يجوز ترقية المذكور للدرجة الأولى اعتبارا من 1/7/2008م حيث أن الجزاء الموقع عليه بخصم 5 أيام من راتبه بتاريخ 8/4/2008م لايعد مانعا للترقية طبقا لنص المادة 85 من القانون رقم 47/78م والجزاء الثاني بخصم يومين في 17/6/2008م ليس مانعا من موانع الترقية نظرا لأنه لا يتم تجميع الجزاءات ويتم حساب كل جزاء على حدة 0 

برجاء إذاعته على الوحدات التابعة لسيادتكم للعمل بمقتضاه وتنفيذه قبل 30/6/2009م وذلك للعاملين الذين تم استبعادهم من الترقية لوجود أكثر من جزاء تم تجميعها لهم وحالت بينهم وبين الترقية في 1/7/2008م 0 

                                                   وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،، 

صدر في : 26/4/2009م

مديـر

مديرية التنظيم والإدارة

" محمد نجيب عبد الوهاب الأسود "     
 جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

         رئيـــــس الجهاز


      *** 

كتاب دوري رقم ( 2 ) لسنة 2009م

بشأن الاحتفاظ بوظائف المؤقتين أثناء مدة تجنيدهم

*** 

تنص المادة 43 من القانون رقم 127 لسنة 1980م بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على انه يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى " الإدارة المحلية " والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفتة أو بعملة أو بوظيفة أو بعمل مماثل إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية والوطنية 0 
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى " الإدارة المحلية " والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم 000 ) 0 

وقد صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 16/3/2005م والتي جاء بها ( أن المشرع في قانون الخدمة العسكرية الزم جهة الإدارة بالاحتفاظ للعامل بوظيفتة أثناء فترة تجنيدة سواء أكان معينا على وظيفة دائمة أو بعقد مؤقت فإذا كان معينا بصفة دائمة على وظيفة دائمة احتفظ للمعين بوظيفتة حتى انتهاء مدة تجنيدة وإذا كان معينا بصفة مؤقتة على وظيفة مؤقتة أو بعقد محدد المدة فيحتفظ له بوظيفتة طوال مدة تجنيدة وحتى انتهاء مدة تعاقدة ايهما اقرب مالم تقرر الجهة الإدارية تجديد العقد وحينئذ يظل المجند محتفظا بوظيفتة حتى نهاية مدة تجنيدة أو مدة تعاقدة ) 0 

وعليه فانه إذا انتهت مدة تجنيد المؤقت أثناء مدة العقد يعود لاستلام عمله بالوظيفة المؤقتة وبذات الصفة أما إذا انتهت مدة العقد قبل انتهاء مدة التجنيد فلا يجوز الاحتفاظ له بعد انتهاء عقدة بوظيفتة 0 

وللجهة الإدارية في هذة الحالة تجديد التعاقد مع العامل المؤقت المجند وفقا للاحتياجات الفعلية وحتى انتهاء مدة تجنيدة ويحتفظ له في هذه الحالة بوظيفتة وحتى لا يضار العامل المؤقت المجند بسبب تجنيدة 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في : 8/2/2009م 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "

جمهورية مصر العربية 

      رئاسة مجلس الوزراء

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

   رئيس الجهاز 

            ***

كتاب دوري

رقم (3) لسنة 2009

بشأن اختصاصات المناطق الاقتصادية

ذات الطبيعة الخاصة والهيئات القائمة عليها

*** 

   انطلاقا من مبدأ الترويج للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها احد المقومات الرئيسية لتنمية الاقتصاد القومي 0 
         فإنه كان من اللازم التنوية لكافة الوزارات والهيئات العامة والقومية والأفراد المستثمرين والجمعيات الأهلية والمتعاملين في المجالات الاقتصادية للإعلام عن هذه المناطق وتحديد اختصاصاتها  0 

وفي هذا الشأن فإنه قد صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكررا في 25/6/2002 0000 وعرف المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بأنها المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية كما عرف الهيئة بأنها الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها ولرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمي باسم المنطقة أو باسم أحداهما وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون مركزها في المقر تتخذه المنطقة 0 
      وقد صدر تنفيذا لذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها بمحافظة السويس وتتبع رئيس مجلس الوزراء 0 
      ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها علي نحو يكفل يكفل تحقيق أهداف إنشائها ويكون له في سبيل ذلك اختصاصات الوزراء المقررة بالقوانين واللوائح فيما عدا وزراء الداخلية والخارجية والعدل 0 

ويختص المجلس باتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها ويكون للمجلس سلطة إصدار تراخيص وتأسيس المشروعات والأنشطة المختلفة داخل المنطقة والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم التي يقوم بتحديدها بما لا يجاوز الحدود المقررة للرسوم والقوانين المعمول بها 

وله على الأخص  : 
أ )  إصدار تراخيص المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة 0 

ب )  إصدار قرارات تقسيم الاراضى وتراخيص الهدم والبناء 0 

ج )  إصدار التراخيص البيئية والسلامة والصحة المهنية 0 

د  )  إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية 0 

هـ )  تأسيس الشركات وإصدار الموافقات على تأسيس الشركات والمنشآت والفروع وقيدها بالسجل التجاري 0 

و  )  إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والنوادي وغيرها 0 

وقد تضمن القانون الأحكام الخاصة بتأسيس شركة التنمية الرئيسية والترخيص لها بتنفيذ وإدارة البنية الأساسية والداخلية للمنطقة والترويج للمنطقة والعمل على جذب المستثمرين إليها 0 

كما حدد القانون النظم الخاصة بالمنطقة ومنها نظام خاص للإدارة الجمركية ودائرة جمركية عن طريق دائرة جمركية خاصة تنشأ بقرار من وزير المالية وكذلك نظام خاص للإدارة الضريبية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة 

كما تضمن القانون المزايا والإعفاءات والضمانات وإنشاء مركز تسوية المنازعات يختص بتسوية المنازعات المحدد بالقانون عن طريق التوفيق 0 

وهذا التنظيم الذي وضعه المشرع للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يجعل هذه المناطق مناطق جذب اقتصادي ويحفز المستثمرين على الاستثمار في هذه المناطق لخصوصية النظم المطبقة بها والتيسيرات والمزايا والإعفاءات والضمانات 0 

برجاء التفضل بالإعلام للجهات التابعة لسيادتكم والمتصلة بها عن مزايا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة جذبا للاستثمار في هذه المناطق 0 

                                                   وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

تحرير في 28/6/2009 

                                                                                               رئيس

                                الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

                                  " دكتور / صفوت النحاس " 
    جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

            رئيـــــس الجهاز


        *** 

كتاب دوري رقم ( 5 ) لسنة 2009م

بشأن تفعيل لجان شئون العاملين بوحدات

الجهاز الادارى بالدولة على ضوء النصوص الحاكمة

*** 

تنص المادة 4 من قانون نظام العاملين رقم 47/78م بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن  ( تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية ) 0 
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة ويكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس 0 

وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيا 0 

وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم 0 

كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضة عليها من موضوعات 0 

ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود 
وتتحدد اختصاصات لجنة شئون العاملين طبقا لأحكام القانون رقم 47/78م التنفيذية على النحو الاتى :-

1. تعيين ونقل وترقية واعتماد تقارير كفاية العاملين ومنحهم العلاوات بأنواعها  :

تنص المادة 44 من القانون 47/78م ( فقرة 2 ، 3 ) على مايلى  :-

( وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم 0 

2. أبداء الرأي في ترتيب أسبقية المرشحين للتعيين بالجهة  :

تنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/78م على مايلى :-

( تعد إدارة شئون العاملين كشفا بأسماء المرشحين للتعيين وفقا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين وعلى اللجنة أبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين  ) 0 

3. النقل لوظائف أخرى لمن ثبت عدم صلاحيتهم من المعينين الجدد خلال فترة الاختبار : 

تنص المادة 22 من القانون رقم 47/78م على مايلى  :-

( يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسليمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم إلا ا1ذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى ) 0
4. النظر في التقرير النهائي لكفاية العاملين الجدد عن فترة الاختبار 0 

تنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/78م على مايلى :-

( 00 وعند نهاية مدة الاختبار يوضع تقرير نهائي على ضوء التقارير السابقة ( الشهرية ) موضحا به مدى صلاحية العامل للوظيفة المعين بها ويعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين ) 0 

5. تقرير مدى اتفاق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين عليها العامل :

تنص المادة 1 فقرة ب من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين على مايلى :-

( أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقا لما تقررة لجنة شئون العاملين المختصة ) 0 
6. تقرير مدى اتفاق مدة الخبرة المكتسبة عمليا مع الوظيفة المعين فيها العامل : 

تنص المادة الثانية / الفقرات (  ، 4 ، 5 ) من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1982م بشأن قواعد حساب مدة الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين على مايلى :-

( يشترط لحساب المدد المشار إليها 000 مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها وشركات القطاع العام 000 الخ متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها 00 ويرجع في تقرير ذلك إلى لجنة شئون العاملين ) 0 

7. تقرير مدى اتفاق مدة الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين مع الوظيفة المعين فيها : 
تنص المادة الثانية من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983م بشأن كيفية حساب مدة الخبرة العملية عند تعيين العاملين غير المؤهلين حيث ينص البند ( 1 ، 3 ، 4 ) على اختصاص لجنة شئون العاملين في تقرير اتفاق طبيعة العمل للوظيفة التي يعين عليها العامل 0 

8. اعتماد تقارير كفاية العاملين من الدرجة الأولى فما دونها  : 

تنص المادة 30 من القانون رقم 47/78م على مايلى  : 

تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين حسب الأحوال 0 

9. سلطة تعديل تقرير كفاية العاملين وفقا لما تراه مستندة إلى أسباب تبررة : 

كتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 23 لسنة 1983م والمذاع به ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 16/2/1983م من أن المشرع أناط للجنة شئون العاملين سلطة هذا التعديل 0 

10. فحص حالة العامل المقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف لبيان مدى ملاءمة حالته للقيام بوظيفة أخرى من ذا درجة وظيفتة أو فصله 0 

تنص المادة 35 من القانون رقم 47/78م على مايلى :-

يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها من فحص حالته انه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفتة نقل إليها 0 

أما إذا تبين للجنة انه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفتة بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة 0 

وقد نصت المادة 35 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/78م على ذات المعنى 0 

11. اقتراح إضافة ضوابط إضافية للترقية بالاختيار حسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة وعرضها على السلطة المختصة : 

تنص الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون رقم 47/78م على ذات المعنى 0 

000 ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح شئون العاملين إضافة ضوابط الترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة 0 

12. تقرير مدى اتفاق المؤهل العلمي الأعلى من الدرجة الجامعية الأولى الذي يحصل عليه العامل أثناء الخدمة مع طبيعة وظيفته أو أن يكون فرع التخصص في الدرجة العلمية متصلا بعمل الوظيفة التي يشغلها 0 

تنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982م بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى على مايلى : 

يشترط لاستحقاق العلاوة التشجيعية المشار إليها أن يكون المؤهل الذي يحصل عليه العامل يتفق وطبيعة عمله أو يكون فرع التخصص في الدرجة العلمية التي حصل عليها متصلا بعمل الوظيفة التي يشغلها ويرجع في تقرير ذلك إلى أن لجنة شئون العاملين المختصة 0 

13. الموافقة على نقل العامل من وحدة إلى أخرى ( النقل الخارجي فقط ) 0 

تنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/78م على مايلى :-

يكون نقل العامل من وحدة على أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها 0 
14. محو الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين بانقضاء الفترات المحددة لها : 

تنص المادة 92 من القانون رقم 47/78م على مايلى : 

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية :-

ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا 0 

15. اعتبار أن الحكم الجنائي المنصوص عليه في قانون العقوبات والمحكوم به على العامل لأول مرة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل عند النظر في إنهاء خدمة العامل الصادر ضدة هذا الحكم من عدمه 0 

تنص المادة 94 من القانون رقم 47/78م على مايلى :-

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :-

الحكم عليه بعقوبة جناية 00 أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانه 0 

ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل 0 

16. النظر فيما ترى السلطة المختصة بكل وحدة عرضة على اللجنة من موضوعات : 

وفى كل الأحوال يجب مراعاة الاتى : 

1. عند تشكيل لجان شئون العاملين بقرار من السلطة المختصة أن يتوافر في أعضائها مواصفات قيادية وخبرات وظيفية ومهارات في مجال التنمية البشرية ومعرفة قانونية بالقواعد الحاكمة للعاملين المدنيين بالدولة مما يتيح لهم المشاركة بايجابية في مداولات ومناقشات اللجنة أثناء نظرها للموضوعات المطروحة عليها 0 

2. أن يتضمن التشكيل عضوا ممثلا للجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية 
3. أن تتم مراجعة محاضر لجان شئون العاملين قبل اعتمادها من السلطة المختصة من مديريات التنظيم والإدارة التابعة لكل منها على أن تبدى رأيا في الموضوعات التي عرضت على اللجنة يعرض على السلطة المختصة قبل اعتماد المحضر 0 

4. تعتبر قرارات اللجنة نافذة اعتبارا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة 0 

فالمرجو التفضل بالتنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم للالتزام بمضمون ماتقدم ، 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في : 3/5/2009م 
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "

  محافظة المنوفيـــة

    مديرية التنظيم والإدارة  

الإدارة / العامة للخدمة المدنية 

             (استفسارات ) 

               ******

كتاب دوري رقم (5) لسنة 2009

*****


نتشرف بالإحاطة بأنه سبق وأن صدر قرار المهندس / محافظ المنوفية رقم 1090 لسن 2008 في 3/12/2008 بالضوابط والإجراءات التي يجب مراعاتها عند وضع واعتماد تقارير كفاية أداء العاملين بجميع وحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنوفية ومديريات الخدمات بها وكذا بيان كفاية أداء العاملين الشاغلين للوظائف العليا 0 


ونظرا لقرب وضع تقارير الكفاية للعاملين شاغلي الدرجة الأولى فما دونها ووظائف كبير بدرجة مدير عام وبيان كفاية أداء العاملين الشاغلين للوظائف العليا خلال شهري يناير وفبراير واعتمادها من لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلي الدرجة الأولى فما دونها ووظائف كبير وبالنسبة لشاغلي الإدارة العليا يتم اعتماد بيان كفاية الأداء لهم من السلطة المختصة وحيث أن المادة 28 من القانون رقم 47/1978 تنص على : - ( 000 ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم 0 


وحيث تلاحظ لمديرية التنظيم والإدارة أن بعض مديريات الخدمات بدائرة المحافظة لم تعتمد بيان كفاية الأداء للعاملين شاغلي الوظائف العليا من السلطة المختصة ( السيد المحافظ )0 


ونظرا لان عدم اعتماد بيان كفاية الأداء لشاغلي الوظائف العليا من السلطة المختصة يترتب عليه انعدامها لمخالفتها الصريحة للقانون فضلا عن أن السلطة المختصة لم تفوض في اعتمادها 0 


لذا تهيب مديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية ضرورة مراعاة تقارير كفاية العاملين شاغلي الدرجة الأولى فما دونها ووظائف كبير من لجنة شئون العاملين 0 

كما يتم عرض بيان كفاية الأداء لشاغلي الوظائف العليا على السلطة المختصة (السيد المحافظ لاعتمادها وفقا للقانون 

برجاء إذاعته على الوحدات التابعة لسيادتكم لمراعاة ذلك 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

 1/12/2009 
  مدير /  مديرية التنظيم والإدارة

" محمد نجيب عبد الوهاب الأسود "

       جمهورية مصر العربية 

          رئاسة مجلس الوزراء 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

                 رئيس الجهاز 

                ******

" كتاب دوري "رقم (6) لسنة 2009

بشأن  المقابل النقدي لرصيد

الأجازات والضوابط المقررة قانونا لصرفه

ـــــــــ

· سبق أن أذاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2006 بشأن تصفية المنازعات حول المقابل النقدي لرصيد الأجازات وكذلك الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2008 بشأن ضوابط الشهادات الدالة على رصيد الأجازات 0 

· إلا أنه تلاحظ أن إدارات شئون العاملين بالجهات الإدارية تقوم بتحرير شهادات للمحالين إلى المعاش يحدد فيها الرصيد المتبقي لأجازاتهم وهذه الشهادات لاتعبر عن الحقيقة الثابتة بملف خدمة العامل وتتجاوز الحدود القصوى لما يجب أن يحصل عليه العامل من أجازات طوال حياته الوظيفية 

· فضلا عن انه ثبت أن بعض المسئولين بإدارات شئون العاملين يمنحون للموظف أكثر من شهادة متضمنة الرصيد المتبقي عن ذات مدة خدمته 0 

· وقد أدى ذلك إلى أن عديد من الأفراد اقامو دعاوى أمام المحاكم للحكم لهم بالرصيد المتبقي 0 
· وقد أقام البعض أكثر من دعوى عن ذات مدة خدمته وعن شهادتين صادرتين من ذات المصدر 0 
· مما أدى إلى ضياع المال العام وأوجد شبهه تربح من بعض العاملين بإدارات شئون العاملين 
وقد تم دراسة هذه الظاهرة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث أن العامل الذي عين في سن 24 سنة ومدة خدمته 36 سنة حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش يستحق أجازات اعتيادية طوال هذه الفترة على النحو الاتى : - 

مجموع الأجازات التي يحصل عليها العامل المعين في سن 24 سنة حتى بلوغه سن الستين وإجمالي سنوات الخدمة 36 سنة 0

	الأجازة المستحقة حسب المادة 65 من القانون 47/1978
	عدد أيام الأجازة
	مجموع أيام الأجازات
	عدد السنوات

	15 يوم في السنة الأولى لمن أمضى ستة أشهر
	15 يوم
	15  يوم
	1

	21 يوم لمن أمضى سنة كاملة حتى عشر سنوات
	21×10 = 210 يوم
	210 يوم
	10

	30 يوم لمن أمضى عشر سنوات فأكثر في الخدمة
	30× 15 = 450
	450 يوم
	15

	45 يوم لمن تجاوز سن الخمسين حتى سن الستين
	45×10 = 450 يوم
	450 يوم
	10

	
	
	المجموع 1125 يوم
	36 سنه


مجموع مايحصل عليه العامل طوال مدة خدمة 36 سنة على فرض عدم حصوله على أي يوم أجازة طوال هذه المدة 1125 يوما يخصم منها 0

	عــــدد
	السنة

	6ايام × 36 سنة

المجموع 216 يوم

120 يوم
	الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 1978( ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة)

الأربعة أشهر التي يحصل عليها العامل عند إحالته للمعاش

	المجموع 336 يوم
	1125 ـ  336 يوم =     789 يوم


وعليه يكون أقصى مدة أجازة على فرض عدم حصول العامل على اى أجازة خلال مدة خدمته 0

	789 يوم 


ويراعى عند تطبيق هذا الجدول الفئات التي تعمل في المناطق النائية وبعض الطوائف التي تحدد أنظمتها سن مغاير للإحالة إلى المعاش وغيرها من الحالات التي تم تعيينها قبل 24 سنة وذلك وفقا للقواعد الحاكمة بهذه الطوائف 0 

وعليه فإن أقصى ما يحصل عليه العامل أجازات اعتيادية طوال مدة خدمته (789 يوما ) على فرض عدم حصوله على أي يوم أجازة اعتيادية طوال حياته الوظيفية وهو الأمر المستحيل واقعا قانونا  0 

ويترتب على ذلك الاتــى  :- 

أولاً  : 

أن حصول العامل على شهادة من إدارة شئون العاملين التي يتبعها تزيد عن هذا القدر تعتبر مخالفة للحقيقة مخالفة صارخة تستوجب المسئولية التأديبية والجنائية باعتبار أن هذه الشهادة تخالف الحقيقة  

ثانيا : -

 ويجب مراعاة الضوابط الآتية عند منح الشهادات المتضمنة لرصيد الأجازات 0 

1. أن تكون الشهادة موقعة من السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون ( الوزير – المحافظ – رئيس مجلس إدارة الهيئة ) وللسلطة المختصة بهذا المفهوم تشكيل لجنة لمراجعة الشهادة الصادرة عن إدارات شئون العاملين وإقرارها قبل تسليمها 0 

2. التأكد من أن الشهادة منصوص فيها على أن الرصيد المتبقي سببه عدم حصول العامل على هذه الأجازات لمصلحة العمل ويكون تقدير ذلك في تاريخ منح الأجازة وليس تاريخ الإحالة إلى المعاش وأن توجد مستندات مؤيدة لذلك 0 

3. في حالة صدور شهادة بالقدر السابق تحديده على إدارة شئون العاملين تقديم ما يفيد أن العامل لم يحصل على أي أجازة اعتيادية طوال مدة خدمته أو تقديم بيان بالأجازات التي حصل عليها لخصمها من الرصيد 0 

4. وفى حالة صدور أحكام قضائية نتيجة شهادة بالرصيد مخالفة للحقيقة ويتبين عدم صحتها فإن الأحكام تنفذ وفقا لحجيتها ويتم تحميل المتسبب بالقدر الزائد عن الرصيد الحقيقي من ماله الخاص فضلا عن المسئولية التأديبية والجنائية 0 

5. تلتزم الجهة الإدارية فور إبلاغها بعريضة الدعوى الخاصة بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات أن تخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصورة من الشهادة الدالة على الرصيد المتبقي ، كما تخطر هيئة قضايا الدولة بصورة من هذه الشهادة لتمكينها من إبداء الدفاع القانوني  0 

وقد عرضت هذه الدراسة على لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز بجلستها المنعقدة في 2/6/2009والتى أوصت أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإذاعة كتاب دوري بذلك ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيادات العمل الادارى على مستوى الجهاز الادارى للدولة حفاظا على المال العام ومنعا لشبهه التربح بالنسبة لرؤساء شئون العاملين والأجهزة المعاونة لها إصدار الأوامر الملزمة لتنفيذ ماتقدم والتأكيد على أن أي مخالفة لذلك تستوجب تحريك المسئولية التأديبية والجنائية للمخالف 0 


برجاء التنبيه على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ماتقدم  0 

تحريرا في 21/6/2009 

                                                                                           رئيس الجهاز المركزي للتنظيم 

                                                                                      


          " دكتور صفوت النحاس " 

جمهورية مصر العربية

 رئاسة  مجلس الوزراء

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

      رئيس الجهاز

            *** 

"كتاب دوري"

رقم (  7  ) لسنه لسنه2009م

بشأن شروط وضوابط استحقاق حافز الأداء المتميز

للحاصلين على درجه الدكتوراه والماجستير وما يعتاداهما
*****

صدر قرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 بقواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجه الدكتورة وما يعادلها ودرجه الماجستير  وما يعادلها0


وقد صدر تنفيذ لهذا القرار  قرارات وزير ألدوله للتنمية الإدارية أرقام 47 لسنه 2005 ، 106 لسنه 2006 ، 94 لسنه 2008م0


كما صدر كتاب دوري الجهاز رقم 19 لسنه 2008م بشأن شروط وضوابط استحقاق حافز الأداء المتميز للحاصلين على درجه الدكتوراه والماجستير وما يعادلها0


وأخيرا صدر قرار وزير ألدوله للتنمية الإدارية رقم 48 لسنه 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحفز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005م وأحوال تخفيضه والحرمان منه0


وقد ورد النص في المادة السادسة منه على إلغاء قرارات وزير ألدوله للتنمية الإدارية أرقام 47 لسنه 2005 ،106 لسنه2006،94 لسنه 2008م وهو ما يستتبع إلغاء الكتاب رقم 19 لسنه 2008م


وعلى ذلك يكون القرار رقم 48 لسنه 48 لسنه 2009 هو الذي يعتد به حاليا في شأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 وعلى النحو الاتى : 

أولا : في مجال الاستحقاق  ونسبته :

1.  يستحق الحافز كاملا من حصل عن ألسنه ألسابقه لمنح الحافز على أعلى مرتبه في تقارير الكفاية وفقا للقواعد ألمقرره بالجهة وألا يكون  قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسه أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد في العام السابق على منح الحافز0
2. يستحق نصف الحافز من حصل على ألمرتبه التأليه مباشره لأعلى مرتبه في تقرير الكفاية ويشترط ألا يكون قد وقع عليه جزاءات خمسه أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد في العام السابق على منح الحافز0
3. يستحق شاغبوا الوظائف القيادية للحافز وفقا  لأحكام هذا القرار وذلك لمن لم يوقع عليه أيه جزاءات خلال ألسنه ألسابقه على منح الحافز0
4. يستحق العاملون المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبه من الأجر بذات ألنسبه من الحافز وفقا لأحكام هذا القرار0
ثانيا : في ضوابط الاستحقاق : ـ

1. يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 على العاملين الحاصلين على درجه الدكتورة أو ما يعادلها أو درجه الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ومما يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات0
2. لا يسرى هذا القرار على العاملين بكادرات خاصه0
3. أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنميه الموارد البشريه0
4. أن يكون العامل منتظما في ممارسه عمله مساهما في إنجازات الوحدة أو في رفع كفاءة الأداء بها وتحقيق معدلات أداء متميزة وإظهار الكفاءة والقدرة والانضباط وحسن ألمعامله مع المواطنين والمستثمرين0د
5. يصرف الحافز للعاملين المستدعين لخدمه الاحتياط أو المستبقين في ألخدمه ألعسكريه إذا  توافرت لديهم شروط الاستحقاق الاخرى0
6. يستحق الحافز للحاصلين على المؤهلات ألعلميه المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل بتاريخ سابق على العمل بقرار وزير ألدوله للتنمية الاداريه رقم 48 لسنه 2009 أو بعده إذا توافرت لديهم شروط إستحقاقه00
7. لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بنظم الإثابة والحوافز القائمة والعلاوات الأخرى 0 
8. بالنسبة للمؤقتين المتعاقدين على بند 2 نوع 2 نوع 3 احور موسميين يمكن إثابتهم عند التعاقد أو تجديد التعاقد بتعويض مناسب لحصولهم على هذه المؤهلات العلمية 0 
9. ويصدر من السلطة المختصة استنادا إلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009م قرارات باستحقاق حافز الأداء المتميز إذا ما توافرت الشروط والضوابط وبالنسب المحددة في هذا القرار 0 
برجاء التنبيه على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم 0 


وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري

5/7/2009








  رئيس

                                                                                                   الجهاز المركزي للتنظيــم 
                                
                                                            " دكتور/صفوت النحاس"
جمهورية مصر العربية 

 رئاسة مجلس الوزراء 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

          رئيس الجهاز 

               *****  

كتاب دوري

رقم  (8) لسنة 2009

بشأن أحقية العاملين بعقود مؤقتة بالمناطق النائية في زيادة مدة الأجازة الاعتيادية

طبقا لقرار شئون الخدمة المدنية رقم "2" لسنة 1997

***** 

 سبق وان أذاعت وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري المشترك رقم "15" لسنة 2008 بشأن قواعد معاملة المتعاقدين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة ونموذج العقد الموحد 0 

    وقد ثار التساؤل عن مدي أحقية العاملين بعقود مؤقتة بالمناطق النائية في الترخيص لهم بأجازة اعتيادية لمدة سبعة أيام أو عشرة أيام  زيادة عما ورد بالعقد الموحد أسوة بزملائهم الدائمين في هذه المناطق 0 

 وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة "65" من القانون رقم 47 لسنة 1978 علي انه ( للجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون بالمناطق النائية أو إذا كان في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية ) 

  وقد صدر قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1979 بشأن زيادة مدة الأجازة الاعتيادية للعاملين بالمناطق النائية أو أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية وعدل بالقرار (1) لسنة 1994 وحدة زيادة الأجازة الاعتيادية للعاملين بالمناطق الواردة في هذين القرارين لتكون الزيادة سبعة أيام وعشرة أيام بالنسبة للعاملين بأحد فروع الوحدة خارج  الجمهورية 0 

    ولما كانت هذه الزيادة مناط استحقاقها يتحدد بالعمل في أحد المناطق التي حددتها لجنة شئون الخدمة المدنية بالقرارين رقمي (2) لسنة 1979 (1) لسنة 1994 نظرا للطبيعة الخاصة للعمل بهذه المناطق ولتكون مناطق جاذبة وليست طاردة قبل هذه المناط يتحقق بالنسبة للعمالة الدائمة والمؤقتة بحيث تزاد بالنسبة للعمالة المؤقتة مدة الأجازة الاعتيادية المحددة بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 2008 بمقدار هذه الزيادة 0 

               برجاء التنبيه علي كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم0 

               وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

تحرير في 28/6/2009                                                                                                            رئيس

                                                       الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

                                                           " دكتور / صفوت النحاس " 
       جمهورية مصر العربية

        رئاسة مجلس الوزراء

الجهاز المركزي للتنظيم  والإدارة

              رئيس الجهاز

                     *** 

" كتاب دوري"رقم (      9     ) لسنه 2009

بشأن تطبيق قرارات الرسوب الوظيفي

على أعضاء الإدارات ألقانونيه الخاضعين لأحكام

القانون رقم 47 لسنه 1973

*** 


سبق أن أذاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم "6" لسنه 2008 والذي انتهى إلى أن أعضاء الإدارات ألقانونيه بالهيئات ألعامه من العاملين الذين عناهم المشرع بقرارات ألترقيه بالرسوب الوظيفي وأن الأمر يستوجب عند تطبيق قرارات الترقيات بالرسوب الوظيفي على أعضاء الإدارات ألقانونيه توافر المدد البينية المنصوص عليها في المادة "13" من القانون رقم 47 لسنه 1973 جنبا إلى جنب مع المدد ألمتطلبه للترقية بالرسوب الوظيفى0


وقد عرض على هيئه ألجمعيه العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس ألدوله مدى جواز تطبيق الكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أعضاء  الإدارات ألقانونيه  المعاملين بالقانون رقم 47 لسنه 1973م0


حيث انتهت  ألجمعيه العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس ألدوله بجلستها المنعقدة من أول أبريل سنه 2009 إلى صحة ما ورد في الكتاب الدوري رقم "6" لسنه 2008 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تطبيق أحكام الرسوب الوظيفي على أعضاء الإدارات ألقانونيه المعاملين بالقانون رقم 47 لسنه 1973م وذلك بمراعاة الضوابط  الاجرائيه والموضوعية ألوارده في قانون الإدارات ألقانونيه وما ورد في قواعد ألترقيه بالرسوب الوظيفى0


المرجو التفضل بالتنبيه على كافه الوحدات ألتابعه لسيادتكم بالالتزام بتنفيذ الكتاب الدوري رقم "6" لسنه 2008 بشأن تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي على أعضاء الإدارات ألقانونيه المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بعد أن استظهرت هيئه ألجمعيه العمومية لقسمي الفتوى والتشريع صحة ما جاء به0


وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري

5/7/2009

رئيس الجهاز المركزي للتنظيــم والإدارة
" دكتور/صفوت النحاس"
